
  

1 
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 نوع الدعوى تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

 هـ9419/1040/ل. س لعام  825
هـ الموافق 12/1/1040

 م4/19/9419
 مدنية

 التصنيف الموضوعي
 التأخر في تخصيص صفقة أوراق مالية

 الوقائع
، يذكف فيها أن المدعى عليه وقع بخطأ المدعى عليهصف  المضد  تقدم بصحيفة دعوىالمدعي في أن  تتلخص وقائع هذه الدعوى

المدعى باتصالات شبه يومية  وأجفىفاكسات عديدة،  أرسل ( ريال، وذكف أنه00222كشف محفظته الاستثمارية بمبلغ )  حين
لفياض، حيث أخبرته إدارة الأسهم بأن المحفظة بهذا الشكل صحيحة، وقام إلى السفف إلى اولكن دون جدوى، مما اضطفه  ،عليه

يتأكدوا، وزودوه  دون أن يتبينوا أوذلك لم يكن ظاهفاً من قبل و  الذيوزملاؤه بوضع السالب على المحفظة،  ...الموظف 
أخبر ف، )أ(سهم شفكة أ( سهماً من  163)  بعد التدقيق بها، والخطأ هو سقوط ات حسابية اكتشف من خلالها الخطأبكشوف

بالفقم  ودد منهم أي اهتمام، بعد ذلك ز  ولكن لم يج ،الموظف نفسهبوالاتصال المباشف المصف  بذلك عن طفيق الفاكسات 
المبلغ للمحفظة ورفع  فأضا الذي اكتشف الخطأ ووجد ما قاله صحيحاً، ، )...(م يقال له الشخصي لأحد مديفي الأقسا

وختم صحيفته بطلب تعويضه بمقدار مليوني ريال، وذلك عن الخسائف المادية لوضع المحفظة بالسالب، والمعاناة  .السالب عنها
 الخطأ. الجسدية والنفسية وسوء المعاملة وعدم المبالاة والتأخير في إصلاح
 تي:لآهـ، القاضي با3313م لعام 3/0232/ل/ د062وقد أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قفارها رقم 

 "أولًا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي الآتي:
صيص ما تبقى من تخوأربع وسبعون هللة، تعويضاً عن التأخف في  ( ألف ومئة وستة وتسعون ريالاً 37366.03( مبلغاً قدره ) )أ

 قيمة أمف البيع.
 تعويضاً عن مصاريف السفف والإقامة. ،ئة ريال( ألفان وم0322( مبلغاً قدره ) ب)
 ."انياً: رفض ما عدا ذلك من طلباتث

لقفار وإعادة النظف فيه مفة ، تقدم بمذكفة استئنا ، يطالب فيها بنقض اى عليه نسخةً من قفار لجنة الفصلوبعد تسلم المدع
المضا  لحساب المدعي  )أ(من أسهم شفكة  اً ( سهم163لى وقوع خطأ مادي في تحديد مبلغ بيع )إ، استناداً خفىأ

 .كما جاء في قفار لجنة الفصل  (ريالاً  02/00،206( وليس )ريالاً  16/00،206إن المبلغ المضا  هو ) إذ ؛الاستثماري
الثالثة والستين طوقه في جلسة علنية، وهذا مخالف للمادة ن تلاوة منصدر من دو  فقد ؛وذكف أن القفار شابه خلل في الإجفاءات
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نه كلما  أبنى على مجفد الشك والاحتمال، وذكف أن من المعلوم لا ي   ضا  أن التعويضأو  .افعات الشفعيةمن نظام المف  المئةبعد 
أن معيار  وأشار إلىلا يقبل التعويض،  كان الكسب احتمالياً كانت الخسارة احتمالية، وبالتالي كان الضفر بدوره احتمالياً 

على الففص لطف  على حساب طف  اللجنة في احتساب التعويض عن التأخف في تخصيص القيمة جاء معتمداً على اختيار أ
ى أمف احتمالي قائم على ، لذا فإن الحكم علنى على اليقين ولا تبنى على الشكأن  المتفق عليه شفعاً أن الأحكام تبو ، آخف

لا يمكن التسليم به، وذكف أن المعيار في التعويض الذي بنت عليه اللجنة قفارها غير صحيح ويخالف معيار لجنة  شك أمفال
در له من تعويض عن مصاريف السفف ما ق   لا أحقية للمدعي في هأنو قفارها للتعويض في مثل هذه الحالات7 إالاستئنا  عند 

، وحيث إن تقفيف تعويض مصاريف السكن تعويض عن مصاريف السففة والإقامةبال اللجنة لا تختص ولائياً ن إ إذ ؛والإقامة
، وأن سفف وإقامة المدعي لإقامة الدعوى ناشئ نها طالبه للحق كالمدعيإإذ  ؛منهاوالسفف على الشفكة ليس ناتجاً عن فعل صادر 

دم أحقية المدعي بها، سيما مع ثبوت ع لاو لسفف، ، ولا وجه لإلزام الشفكة بمصاريف اجنة في محل إقامتهدم وجود مقف لل  عن ع
إذ  ؛ت به اللجنة مبالغ فيهعلى ففض استحقاق المدعي للتعويض عن مصاريف السفف والإقامة، فإن المبلغ الذي حكموذكف أنه 

 ،لي للقضيةالإقامة يفوق مبلغ التعويض الأصلسفف و عقد الا جلسة واحدة في هذه الدعوى، وأن مبلغ التعويض عن اي   نه لمإ
 لا يستحق المدعي هذا المبلغ.وبالتالي 

 الأسباب
طلاع لجنة الاستئنا  على الأوراق الثابتة في ملف الدعوى، ودراسة القفار محل الاستئنا ، وأسباب الاعتراض عليه، ابعد 

وحيث انتهى قفار  .ضوعيةوحيث إن الاستئنا  قدم خلال الأجل المحدد نظاماً، فقد رأت اللجنة نظف الدعوى من الناحية المو 
قد أخل بالتزاماته النظامية  خصاً له في مجال الأوراق الماليةلى أن المدعى عليه بصفته وسيطاً مف إلجنة الفصل المستأنف ضده 

ن ثبت لديها من خلال الكشف المقدم م فقد ؛الملقاة على عاتقه والمتمثلة في تخصيص قيمة الصفقة فور إنجازها لصالح العميل
أنَّ المدعي بتاريخ  ه الطففانب ا أقفمم، الموضح لعمليات البيع والشفاء التي جفت على محفظة المدعي، و (اولتد)

كامل   ون فذت ،( ريالا للسهم66.02بسعف ) )أ(( سهماً من أسهم شفكة 3362) لـأمف بيع  أدخل م20/26/0226
من  ( سهماً 066ثل حصيلة بيع )يم( ريالا 00.012.02) ، إلا أن المدعى عليه لم يودع إلا مبلغ(تداول)الكمية في نظام 

( 00.206.02مبلغ ) أضيف م، حين02/0/0220، وتأخف في تخصيص باقي قيمة الصفقة حتى تاريخ )أ(أسهم شفكة 
( سهماً 002) لـم بإدخال أمف شفاء 20/26/0226. وقد قام المدعي بتاريخ -)أ(لشفكة  ( سهماً 163حصيلة بيع ) -ريالًا 
حساب  وكان( ريالًا، 00.062.03بقيمة إجمالية قدرها )و  ( سهم022) بكمية، وأمفاً آخف لذات الشفكة )أ(سهم شفكة من أ

الأمف الذي تفتب عليه كشف حساب المدعي بالسالب بمبلغ  ( ريالًا فقط،06.303.10بمبلغ ) وقتها دائناً المدعي الاستثماري 
 كذلكم.  02/20/0220الحساب مكشوفاً حتى غ طِي بإضافة ما تبقى من صفقة البيع بتاريخ  ( ريالًا، وظل  38.860.80)

نع من البيع والشفاء في محفظته خلال فترة الكشف،  (تداول)ثبت من خلال كشف  نع من إجفاء أنه لم يم  و أن المدعي لم يم 
من قواعد  الخامسةلقاعدة ندت اللجنة إلى اواستوفقاً لكشو  حسابه لدى المدعى عليه،  ،التحويلات المالية بين حساباته

تنص على أنَّه "يجب  ، التي(التداول غير المفوض) نة بـالمعنو  المالية الملحقة بقواعد التداول السلوك في أعمال الوساطة في الأوراق
وسيط إلا بموجب توجيه ال يتصف على الوسيط ألا يمارس عملًا غير مفوض أو غير ملائم في حسابات العملاء، ولا يمكن أن 
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في  العميل له، وبشكل خاص يجب ألا يتداول الوسيط نيابة عن العميل، ثم يخطف العميل فيما بعد بالعمليات التي نفذها
في أي حال من الأحوال استخدام الأوراق المالية للعميل أو أمواله بدون تفويض من العميل،  حساب العميل، ولا يحق للوسيط

من قواعد  وإلى القاعدة الأولى ،لعميل"و يقفض الأوراق المالية التي في حساب العميل بدون تفويض من اويجب ألا يفهن أ
يط أن يتعامل به مع السلوك في أعمال الوساطة في الأوراق المالية الملحقة بقواعد التداول التي تنص على السلوك الذي يلزم الوس

مة يجب أن يتصف  الوسيط بمهارة وحفص واجتهاد حسب الأصول وذلك خد الاجتهاد، عند ممارسة واجباته،" عملائه وهو:
 لمصالح عملائه وسلامة السوق".

العمل في سوق الأوراق المالية، وهو مقيد في تصففاته بقواعد  في وسيطاً مفخصاً له وتفى لجنة الاستئنا  أن المدعى عليه يعد  
هـ، وما صدر عن هيئة السوق 36/3/3303( وتاريخ 63س الوزراء رقم )من قفار مجل (سادساً )التداول السارية بموجب البند 

المشار إليه، ولنظام السوق المالية، مما استندت إليه اللجنة في اسباب قفارها، لذا فإنها  لوائح، وفقاً لقفار مجلس الوزراءالمالية من 
دعي، وتوافف علاقة السببية بينهما، مما يوجب تؤيد ما انتهت إليه لجنة الفصل من ثبوت خطأ المدعى عليه، وإضفاره بالم

 الفجوع عليه بالتعويض المناسب .في الحق لمدعي امسؤوليته ويعطي 
ه إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغاً قدر إلى البند )أولًا(  ل المستأنف ضده في الفقفة )أ( منانتهى قفار لجنة الفص وحيث

وأربع وسبعون هللة، تعويضاً عن التأخف في تخصيص ما تبقى من  لاً وستة وتسعون ريائة ( ألف وم37366.03مبلغاً قدره )
وذلك بالنظف إلى أعلى نقطة بلغها مؤشف سوق الأسهم  ؛قيمة أمف البيع، استناداً إلى سلطتها في تقديف التعويض الجابف للأضفار

م كشف الحساب، وضفب نسبة التغير في مبلغ الكشف، إلى أدنى نقطة بلغها مؤشف سوق الأسهم يو  خلال تلك الفترة، منسوباً 
 والناتج هو مبلغ التعويض.

وذلك باحتساب مقدار  ؛وتفى لجنة الاستئنا  استحقاق المدعي للتعويض عن حفمانه من استثمار امواله خلال هذه الفترة
ليوم الواجب ا  نقطة بلغها المؤشف فيبلغ  وأدنىالم سوق الأسهم خلال فترة عدم تخصيص التغير ما بين أعلى نقطة بلغها مؤشف

، وهو اليوم اللاحق ليوم بيع الأسهم محل النزاع، وضفب نسبة التغير في المبلغ الذي تأخف المدعى عليه في فيه التخصيص نظاماً 
 والناتج هو مبلغ التعويض المستحق للمدعي. ،تخصيصه

( ريالًا، وليس 00.206.16، هو ))أ(من أسهم شفكة  ( سهماً 3362صحة المبلغ المتبقي من قيمة بيع عدد ) وحيث إن
واجب المالية في اليوم الرد في قفار لجنة الفصل، وحيث إن صحة أدنى نقطة بلغها مؤشف السوق ( ريالًا كما و 00.206.02)

( كما ورد في قفار لجنة 33،006،00وليس ) (337086.06كانت )  -م6/6/0226ريخ وهو بتا - التخصيص فيه
%( كما ورد في قفار لجنة 3،08%( وليست ) 3.36 )( ونسبة التغير300708طتين يكون )ن الففق بين النقإالفصل، ف

ن ريالًا و ربعأو  ةلف وتسعأ( 37236.68( ريال يكون الناتج مبلغاً قدره )00.206.16وبضفب هذه النسبة في المبلغ ) ،الفصل
 ف المدعى عليه في تخصيص ما تبقى من قيمة امف البيع.تأخ وهو التعويض المستحق للمدعي عن وثمان وتسعون هلله،

عي  وحيث انتهى قفار لجنة الفصل المستأنف ضده في الفقفة )ب( من البند )أولًا( من قفارها إلى إلزام المدعى عليه أن يدفع للمد
اب هي من الأضفار التي ، وحيث إن هذه الأتععويضاً عن مصاريف السفف والإقامةئة ريال، ت( ألفان وم0322مبلغاً قدره )
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وفقاً لنظام اً وثيقاً بنظف الدعوى الأصلية، أن التعويض عن هذه الأتعاب مفتبط ارتباط علاوة علىتسبب فيها المدعى عليه، 
 المفافعات الشفعية، فإن لجنة الاستئنا  تؤيد ما انتهت إليه لجنة الفصل من تعويض بهذا الشأن.

تأنف ضده في البند )ثانياً( من قفارها إلى رفض ما عدا ذلك من طلبات، وفقاً للأسباب  وحيث انتهى قفار لجنة الفصل المس
 الواردة في قفارها، فإن لجنة الاستئنا  تؤيد ما انتهت إليه لجنة الفصل في هذا الشأن.

 فلهذه الأسباب
 قفرت لجنة الاستئنا  الآتي:

م لعام 3/0232/ل/ د062قم رقم )أ( من البند )أولًا( من قفارها ر  أولًا: تعديل ما انتهى إليه قفار لجنة الفصل في الفقفة
ن ريالًا وثمان وتسعون و ربعأو  ةلف وتسعأ( 37236.68أن يدفع للمدعي مبلغاً قدره )وذلك بإلزام المدعى عليه  هـ،3313

 هلله، تعويضاً عن التأخف في تخصيص ما تبقى من قيمة أمف البيع.
 قفار لجنة الفصل في الفقفة رقم )ب( من البند )أولًا(  والبند )ثالثاً( من القفار نفسه. ثانياً: تأييد ما انتهى إليه

 
 
 
 


